
 

 الجمهورية التــونسيـة

  وحدهد للهوزارة العــــــــــــدل                                        الحم

                                 محكمــــة التعقيـــب                                               

 ـدد01107القضيـة عـ

 التعقيب القرارالتــالي أصدرت محكمة           19/03/2018جلسة 

 

ى رية لدلجمهومن السيد وكيل ابعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم                 

 مة تحتلمحكالمحكمة الابتدائية  المضمن لدى كتابة الوكالة العامة لدى هذه ا

حث والرامي إلى التعديل بين قرار ختم الب 2018جانفي  23بتاريخ  46692عدد 

ة تدائيالصادر عن قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الاب 24614 عدد

على ناحية  ب شوالقاضي بإحالة المظنون فيه  31/05/2016ب بتاريخ 

ر عن الغي لمقاضاته من أجل التسبب بعدم الاحتياط في إلحاق أضرار بدنية ب

جلس ـدد الصادر عن الم768ي عـم ج ، و الحكم الجناح 225غير قصد مناط الفصل 

احي الجناحي بالمحكمة الابتدائية  بوصفها محكمة إستئناف لاحكام النو

لتخلي عن والقاضي إبتدائيا غيابيا با 2017أفريل  06الراجعة لها بالنظر  بتاريخ 

 اه ا ترمالقضية لعدم الاختصاص الحكمي وإرجاع أوراقها للنيابة العمومية لاجراء 

راة المج الاطلاع على القرارين محل طلب التعديل والتامل في كافة الاجراءاتوبعد 

 في القضية 

 وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها بالجلسة

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بالقرار الاتي

 

 من حيث الشكل /1

قهرارين مسهتوجبين للتعهديل حيث قدم مطلب التعديل في الاجل وممن لهه صهفة وضهد 

ونيهة ، م إ ج و إستوفيا بهذل  جميهأ أوضهاعهما القان 291بينهما وطبقا لاحكام الفصل 

 فتعين قبوله شكلا

 من حيث الأصل  /2



 

نبنهى احيث تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلهى الحكهم المنتقهد والوقهائأ التهي 

يش عوان فرقة الابحها  و التفتهالمحرر من قبل أ 14-3-41عليها تبعا للمحضر عدد 

، أنههه وبتاريخههه وعنههد قيههام أعههوان  24/05/2014للحههرا الههوطني ب بتههاريخ 

بدورية أمنية بمنطقة  تو لهوا الحرا الوطني بمركز

علههى تههونس  إيقههاف السههيارة نههوع إيسههوزو ديمههاكس اات الههرقم المنجمههي 

المفههتش عنههه مههن أجههل إهمههال عيههال  وبههإقتراب  ب شههها إبنههه و بقود ع ج ش ملهه  

رئههيس الدوريههة مههن السههيارة إنطلههق سههائقها بسههرعة فآصههاب بواسههطة مههر ة السههيارة 

بذل  العاكسة رئيس المركز على مستوى جنبه الايسر فآسقطه أرضا ولاا بالفرار ، و

 انطلقت التتبعات فكانت قضية الحال

د بالمحضهر الابتهدائي ،أانهت بفهتث بحهث تحقيقهي ضه وحيث وبتوصل النيابة العمومية

 تحهت لهدى قلهم التحقيهق بالمكتهب الثهاني بالمحكمهة الابتدائيهة ب ب المظنون فيهه 

 201و  59من أجل محاولة القتل العمد مأ سابقية القصد طبق الفصلين  24614عدد 

ضههي راره القامههن المجلههة الجنائيههة ، وبإنتهههاء الابحهها  أصههدر قلههم التحقيههق قهه 202و 

د بتوجيه تهمهة التسهبب بعهدم الاحتيهاط فهي إلحهاق أضهرار بدنيهة بهالغير عهن غيهر قصه

ن مهم ج وإحالته تبعا لذل  على محكمة ناحيهة  لمقاضهاته  225مناط الفصل 

 أجل ال  بعد إعتبار محاولة القتل العمد مأ سابقية القصد من ال  القبيل 

 بههالنظر فههي القضههية ، أصههدر قههراره عههدد وحيههث وبتعهههد قاضههي الناحيههة بت

القاضهههي بهههالتخلي عهههن النظهههر فهههي القضهههية لعهههدم  19/12/2016بتهههاريخ  45280

 الاختصهاص الحكمههي إعتبههارا لكههون المحكمههة الابتدائيهة تخههتا بههالنظر فههي الجريمههة

م ج ، وبإسههتئناف  225م إ ج والفصهل  123موضهوع الاحالهة طبقها لاحكههام  الفصهل 

 768دد ية للحكم المذكور أصدرت المحكمة الابتدائية با حكمهها عهالنيابة العموم

 القاضي بإقرار الحكم الابتدائي  06/04/2017بتاريخ 

ل تعلق الامر بقرارين أحهرزا قهوة مها إتصهل بهه القضهاء بعهدم الطعهن فهي الاووحيث 

لمرفههق بالاسههتئناف والثههاني بالتعقيههب مههن قبههل النيابههة العموميههة ممهها أدى إلههى تعطههل ا

 القضائي وهو ما يبرر مطلب التعديل المرفوع من قبل وكيل الجمهورية العارض

 ـــــــةالمحكمـــــــــــ                          

 



 

مة م إ ج أنه " يتم التعديل بين الحكام إاا وقعت جري 291حيث إقتضى الفصل 

جها خرو وتعهدت بها محكمتان بإعتبار أنها من أنظار كل منهما أو قررت المحكمتان

كم عن أنظارهما أو قررت محكمة عدم أهليتها للنظر في قضية أحالها عليها حا

 حرازإما اكر نزاع عطل سير العدالة من جراء التحقيق أو دائرة الاتهام ونشآ ع

  القرارين المتناقضين الصادرين في القضية نفسها قوة ما إتصل به القضاء"

اد  وحيث أنه من الثابت أن مبنى التعديل بين المحاكم هو حرص المشرع على تف

مة ة خدتعطيل سير المرفق القضائي وسرعة البت في القضايا المنشورة أمام العدال

 رائيلمصلحة المتقاضي و درءا لكل ما من شآنه أن يعكر صفو النظام العام الاج

صل وحيث وبالرجوع إلى أوراق الملف ، يتضث وأن العقاب المستوجب لجريمة الف

جعلها يدينار بما  480م ج موضوع الاحالة هو السجن مدة عام واحد و الخطية  225

 مخولالاقصى في الخطية والسجن ال مبدئيا من أنظار قاضي الناحية تبعا للحدين

فصل م اللقاضي الناحية الحكم بهما في مادة الجنث ، غير أنه وبالإطلاع على أحكا

لى م إ ج المحدد لاختصاص قاضي الناحية الحكمي يتبين وأنه ينا صراحة ع 123

آ ه الخطى وجأنه " يبقى النظر للمحكمة الابتدائية بصفة إستثنائية في جنحة الجرح عل

والحريق عن غير قصد " الامر الذ  يجعل النظر في الجريمة موضوع التتبأ 

 خارجة بصفة إستثنائية عن مرجأ النظر الحكمي لقاضي الناحية لخصوصية تل 

 المذكور  123الجريمة وتبعا لمنطوق الفصل 

م ج تجعلها  225وحبث أنه من المتحصل مما اكر أن خصوصية جريمة الفصل 

م إ ج  123صل أنظار المحكمة الابتدائية تبعا للاستثناء المقرر بالفبقوة القانون من 

رة في إختصاص قاضي الناحية بإعتبار أن قواعد الاختصاص الحكمي هي قواعد  م

يق لتحقاتهم النظام العام الامر الذ  يكون معه قرار ختم البحث الصادر عن قاضي 

ه مما في غير طريق 24614دد بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية ب تحت ع

بئية يتعين معه إبطاله وإرجاع الملف إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدا

 لتعهيد قاضي تحقيق مغاير للنظر في القضية 

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب                                

صههلا وإبطههال قههرار خههتم قههررت المحكمههة قبههول مطلههب التعههديل شههكلا وأ              

الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتهب الثهاني بالمحكمهة الابتدائيهة  24614البحث عدد 



 

بتههاريخ  و إحالههة ملههف القضههية علههى السههيد وكيههل الجمهوريههة  31/05/2016ب

 بالمحكمة المذكورة لتعهيد قاضي تحقيق مغاير للنظر فيها

  

 عن مجلس الدائرة 2018مارا  19نين و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإث

ين وعضهوية المستشهارين السهيد  ( برئاسهة السهيد22الثانية والعشهرين 

و   و  و بمحضر المدعي العام السيد

 بمساعدة كاتب الجلسة السيد 

 ر بتاريخهوحر                                                                   
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